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Abstract 
That the arbitration is of great importance in reconciling the spouses and seeking to restore life 

between disagreement and stand on what complain to the spouses and therefore arbitration is necessary 
and necessary in my call to differentiate the difference and the damage and the two parties to make 
efforts to reform and if unable to submit their report to the Court them and the two judges have an 
important role in investigating the causes of on its endeavors The court must judge what it has done 
and enforce the ruling between the spouses in truth and justice To clarify the aspects of this research 
we found it appropriate to divide the research on the subject of arbitration between the spouses on two 
topics dealt with in the first section of the judicial procedures for the provision of the provisions by 
distributing it to three demands in the first demand cases of the judge's quality of arbitration and in the 
second request we presented the terms of the provisions. The second subject we devoted to the judicial 
procedures for the exercise of the two referees. We dealt with this issue on three demands in the first 
demand, showing the mechanisms of the work of the two judgments, and we specified the second 
requirement of the judge's authority over the judgment report. The third topic deals with the 
authoritative opinion of the two judgments in the differentiation between spouses. We concluded by 
concluding with the most important conclusions and recommendations derived from this research. 
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  أنغام محمود الخفاجي      سلام عبد الزهرة الفتلاوي    

   جامعة بابل–كلية العلوم للبنات      جامعة بابل –كلية القانون 
  الخلاصة

يلعب التحكيم الشرعي دوراً مهماً في حل الخلافات بين الزوجين بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة وديمومتها 
وتجنب الوصول إلى تفكّكها بوقوع الفرقة بين الزوجين وما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل 

وع ارتفاع نسب الطلاق بشكل كبير في مناطق العراق جميعها في الوقت الحاضر بحيث ومما يزيد من أهمية هذا الموض خاص،
  .أصبح ظاهرة مجتمعية خطيرة لا بد من دراساتها ومعالجة أسبابها لتلافي نتائجها الضارة

 ١٨٨شخصية رقم وبالرغم من الأهمية المذكورة أنفاً للتحكيم الشرعي إلا أن  المشًرع العراقي لم يحدد في قانون الأحوال ال
 المعدل بشكل واف الإجراءات القضائية التي يجب على ١٩٦٩ لسنة ٨٣م المعدل أو قانون المرافعات المدنية رقم ١٩٥٩لسنة 

 من قانون الأحوال الشخصية التي رسمت إجراءات مقتضبة للتحكيم ٤١لتحكيم واكتفى بنص المادة القاضي إتباعها عند اللجوء إلى ا
  .ولم تستوعب تفاصيل هذا الموضوع وجزيئاته جميعها 

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع بما يوضح جوانبه المختلفة أثرنا اختيار البحث فيه لبيان الأحكام القضائية للتحكيم 
اض قرارات القضاء العراقي وكيفية معالجتها لما أغفل المشرع العراقي ذكره من أحكام ومقارنين مع الأحكام التي الشرعي باستعر

  .أوردتها قوانين الأحوال الشخصية العربية وبما يسهم في تلافي النقص التشريعي في هذا الموضوع المهم مستقبلاً
  الإصلاح  ،التحكيم ، التفريق: الكلمات المفتاحية
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  قدمةم

يلعب التحكيم الشرعي دوراً مهماً في حل الخلافات بين الزوجين بما يساهم في الحفاظ على اسـتقرار                 
الأسرة وديمومتها وتجنب الوصول إلى تفكّكها بوقوع الفرقة بين الزوجين وما يترتب عليها من آثـار سـلبية         

لموضوع ارتفـاع نـسب الطـلاق    ، ومما يزيد من أهمية هذا امجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص  على ال 
بشكل كبير في جميع مناطق العراق في الوقت الحاضر بحيث اصبح ظاهرة مجتمعيـة خطيـرة لابـد مـن                   

  .دراستها ومعالجة أسبابها لتلافي نتائجها الضارة

وبالرغم من الأهمية المذكورة آنفاً للتحكيم الشرعي إلا أن المشرع العراقي لم يحدد في قانون الأحـوال      
 المعـدل بـشكل     ١٩٦٩ لسنة   ٨٣م المعدل أو قانون المرافعات المدنية رقم        ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨ة رقم   شخصيال

) ٤١(ء إلى التحكيم واكتفى بنص المـادة      واف الإجراءات القضائية التي يجب على القاضي اتباعها عند اللجو         
 ـ         ع تفاصـيل هـذا   من قانون الأحوال الشخصية التي رسمت إجراءات مقتضبة للتحكيم ولـم تـستوعب جمي

  .الموضوع وجزيئاته

ولتسليط الضوء على هذا الموضوع بما يوضح جوانبه المختلفة أثرنا اختيار البحث فيه لبيان الاحكـام                
القضائية للتحكيم الشرعي باستعراض قرارات القضاء العراقي وكيفية معالجاتها لما أغفل المـشرع العراقـي               

لامي وقوانين الأحوال الشخصية العربية وبما يسهم في تلافي الـنقص  ذكره من أحكام ومقارنين مع الفقه الإس     
  .التشريعي في هذا الموضوع المهم مستقبلاً

للإجراءات : سنفرد أولهما : ولأجل الإحاطة بكل ما تقّدم سنوزع البحث في هذا الموضوع على مبحثين           
  .ائية لممارسة الحكمين لمهامهمللإجراءات القض: وسنخصص ثانيهما القضائية الخاصة بتعيين الحكمين،

  : المراجع المطلوبة للعمل

، وقـانون  ١٩٥٣ لـسنة  ١٨٨شخصية العراقي رقم منها قانون الاحوال ال :القوانين والاعمال التحضيرية / أ  
قانون الاحـوال   "  وقوانين الاحوال الشخصية المقارنة ومنها       ١٩٦٩ لسنة   ٨٣المرافعات المدنية العراقي رقم     

،  "١٩٨٤ لـسنة    ٥١خصية الكـويتي رقـم      وقانون الاحوال الش  "،  "١٩٥٣ لسنة   ٥٩السوري رقم   الشخصية  
  ."١٩٨٤ لسنة ٨٤خصية الجزائري رقم وقانون الاحوال الش"

، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز فـي         إبراهيم المشاهدي  :الموسوعات والمجموعات القضائية  / ب
  .١٩٨٩، بغداد،قسم الاحوال الشخصية مطبعة أسعد

بعد وصولنا إلى نهاية دراستنا في موضوع التحكيم بين الزوجين يجـدر بنـا أن نخـرج            :المناقشة والنتائج 
  :بجملة من النتائج ومناقشتها

يعد التحكيم وسيلة ناجحة لإزالة الخلافات التي تحصل بين الزوجين ورفع الشقاق الموجب لتعكير صـفاء      -١
  . في إدامة حسن المعاشرة بينهماالحياة الزوجية بما يساهم

  .التفريق للشقاق والتفريق للضرر:يلجأ القاضي للتحكيم في حالتين هما  -٢
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يشترط في الحكمين كمال الأهمية بان يكونا عاقلين بالغين كما يشترط فيهما أن يكونا عادلين كاملي الخلقة            -٣
جبهما على أكمل وجه ويشترط فيهما أيضاً أن        من حيث سلامة البصر والنطق والسمع حتى يتمكنا من أداء وا          

 .يكونا من أقارب الزوجين ان امكن لأنهما اعرف ببواطن أحوالهما

ان اختيار الحكمين يتم من قبل المحكمة بعد أن ترفع اليها دعوى التفريـق للـشقاق أو الـضرر وذلـك                   -٤
 .ا بانتخابهمابالاستيضاح من الزوجين فان امتنعا عن تعيينهما قامت المحكمة بنفسه

على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها في الاصـلاح وازالـة أسـباب                   -٥
 .الشقاق

 .على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقرانه وللقاضي ان يعتمده او يعدل فيه او يعين غيرهما -٦

ا تبين لهما ان محاولة الاصلاح وازالة الشقاق لا         على الحكمين أن يحددا نسبة تقصير كل من الزوجين اذ          -٧
 .يمكن أن تتم

  .على المحكمة ان تحكم بالتفريق إذا رأت أن الخلافات مستحكمة من وقائع الدعوى وتقرير الحكمين -٨

   -:الاستنتاجات

نتمنى على المشرع العراقي ايراد احكام تفصيلية لآليات التحكيم باعتباره وسـيلة مهمـة فـي معالجـة                   -١
  .الخلافات الزوجية للتغلب على مشكلة تزايد نسب الطلاق في مجتمعنا

انشاء مركز للتحكيم الشرعي في كل دائرة استئناف يضم مجموعة من الباحثين في مجـال علـم الـنفس          -٢
فقه الإسلامي لوضع قواعد علمية دقيقة للتحكيم الشرعي لانجاح عملية التحكيم ونقلها من وسيلة              والاجتماع وال 

  .روتينية الى وسيلة ناجعة في حل الخلافات الزوجية

الاهتمام بدور الباحث الاجتماعي بعده مرحلة تسبق التحكيم وقد تساعد في حـل النزاعـات فـي بدايـة                 -٣
  . نشوئها

  المبحث الأول 
  راءات القضائية الخاصة بتعيين الحكمينالإج

الحياة الزوجية غايتها المودة والرحمة ومن مقاصدها التناسل وتكوين الأسرة وهي غايات ومقاصـد لا               
يحققها إلا الاستقرار؛ لأن حسن المعاشرة والأُلفة من عناصر البناء الأسري فإذا ما ثار نزاع بين الزوجين أو                  

لفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية طريقاً لقطع هذه الخلافات ولتلافي هـذه  أضر أحدهما بالآخر أوجد ا 
  .لإصلاح الحال وإنهاء الخلاف" التحكيم"الأضرار التي لا تلحق بالزوجين فحسب بل تمتد إلى الأولاد وهو 

فر ميزات  وللدور الخطير والحاسم الذي يقوم به الحكمين أوجب فقهاء المسلمين والقوانين الوضعية توا            
الكبير الملقى على عاتقهم على أكمل وجه ويكونا قادرين على القيام           ا ليتمكنا من القيام بهذا العبء       خاصة فيهم 

بأمور التحكيم وتقصي أسباب الشقاق والضرر ومحاولة التقريب بين الـزوجين تجنبـا لموضـوع التفريـق                 
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سنتناول في الأول حالات    :على ثلاثة مطالب  وللإحاطة بجوانب هذا الموضوع سنوزع الكلام في هذا المبحث          
  .وسنفرد الثالث لجهة اختيار الحكمين وسنبين في الثاني شروط الحكمين، لجوء القاضي إلى التحكيم،

  المطلب الأول
  حالات لجوء القاضي للتحكيم

نـة فـي    يلجأ القاضي إلى التحكيم لإصلاح ذات البين بين الزوجين في الفقه الإسلامي والقوانين المقار             
  .التفريق للخلاف والتفريق للضرر وسنبحث كلا منهما في فرع مستقل:حالتين هما

  الفرع الأول
  التفريق للخلاف

ذهب فقهاء الشريعة الإسلامية إلى اعتبار التحكيم وسيلة لحل الخلافات الزوجية،فإذا فشلت الإجـراءات    
الخلاف بين الزوجين وحصل منافرة وشقاق أو منازعـة         تها الشريعة المقدسة لتجنب وقوع      الوقائية التي رسم  

بين الزوجين وقام كل واحد منهما بما يشق على صاحبه مما أثار العداوة والبغضاء بينهما بعـث القاضـي أو    
الحاكم الشرعي حكماً من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة لإعادة الوفاق بينهما وإدامة الرابطـة الزوجيـة        

وأن خفتم شقاق بينهما فأتبعوا حكماً من أهله وحكماً من أهلهـا            :(مودة استناداً إلى قوله تعالى    التي تقوم على ال   
    ١ ).أن يريدا اصلاحاً يوفق االله بينهما أن االله كان عليماً خبيرا

فينظر الحكمين في سبب الخلاف بينهما ويجتهدان في إزالة أسباب الخلاف والمنازعـة ويفعـلان مـا             
  .ة في إعادة الوفاق والوئام بينهمايريان من المصلح

 إذ  ١٩٥٩ لـسنة    ١٨٨وإذا يممنا وجهنا نحو قوانين الأحوال الشخصية ومنها القانون العراقي رقـم             
لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء أكان ذلك قبـل              :(على أنّه ) ١ ف ٤١(ت المادة نص

الزوجين ونشأت حالة من عدم الرضا من أحدهما على الآخر بمـا      فإذا ظهر التخاصم بين     . ٢ )الدخول أم بعده  
يصدر منه من أقوال أو أفعال أدى إلى نشوء حالة من الخلاف وسوء المعاشرة بين الزوجين فمـن حـق أي                 

  .منهما أن يرفع الأمر إلى القاضي طالباً التفريق على وفق أحكام دعوى التفريق للخلاف

دعوى التفريق للخلاف أن يتحقق من أسباب الخلاف ويبذل جهده فـي     وعلى القاضي حينما ترفع اليه      
إصلاحه ويحاول قدر الإمكان إزالته وتأجيل الدعوى مدة مناسبة إذ ليس من الصحيح التسرع فـي التفريـق؛              

  .٣لأنّه يؤدي إلى هدم الأسرة

رفـة أسـبابه   وتمتلك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في دراسة أساس الخلاف والتأكد من وجوده ومع    
الخصام الموجبة للـشقاق الموجـب للتفريـق تقـدرها          (ودوافعه وهي تختلف من حالة إلى حالة أخرى،فحالة       

  .٤)ظروفها والحوادث المشمولة بها

    تستخلص الشقاق بين الزوجين من جملة وقائع مختلفة في وقت أو أوقات مختلفة             (ويمكن للمحكمة أن
ويمكن أن يستظهر الشقاق من السلوك العـام للـشخص         ي وقت معين،  ولا يتوقف على واقعة معينة منفردة ف      
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وللمحكمة أن تبني حكمها على الوقائع التي تدل على الشقاق ولا معقب لحكمها بذلك بعدها تستقل في تقـدير                   
  .٥)الأدلة الواقعية ما دامت قد ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة ومقبولة قانوناً

جين إلى البحث الاجتماعي ليتم التحري عن أسباب الخـلاف بينهمـا            ويجب على المحكمة إحالة الزو    
والطرق المناسبة لعلاجه وذلك من خلال الاجتماع بالزوجين والاستماع إليهما منفردين أو مجتمعين ومعرفـة           
ما يعكر صفو الحياة الزوجية بينهما ومدى الخلاف وما هي امكانية علاجه ليستمر الزوجان بالعيش المشترك                

جديد،وكل هذا يتم إثباته في تقرير يرفع إلى المحكمة ليساعدها في فهم أسباب الخـلاف بـين الـزوجين                   من  
   .٦والطرق المناسبة لعلاجه

وينبغي على المحكمة أن تهتم بتقرير البحث الاجتماعي من خلال تدقيق مـدى شـموليته وتـسليطه                 
لذا يجوز للمحكمة أن تعيد هذا التقريـر     كلياً،الضوء على أسباب الخلاف وطرق العلاج،لا أن يكون تقريراً ش         

  .٧إذا كان يشوبه عدم الشمول

ولابد لنا في هذا المقام أن نلفت انتباه القضاء العراقي إلى ضرورة الاهتمام بعمل الباحث الاجتمـاعي       
اعيـة  وتفعيل دوره في حل الخلافات الزوجية خاصة وأنه يملك خبرة علمية تساعده في فهم الأمراض الاجتم               

التي هددت هذه الأسرة بالانهيار،كما يجب على المحكمة أن تراع توصيات تقرير البحث الاجتماعي وتلتـزم                
، وتحديد ما يناسبها من معالجات وهذا بالتأكيد سيكون عـاملاً   ٨بها إذا كانت تساهم في الإصلاح بين الزوجين       

دوره مجرد حلقة يجب المرور بها قبل اللجوء        مهماً في الحفاظ على وحدة الأسرة وتجنب تفككها،لا أن يكون           
  .إلى التحكيم

كما نتمنى على مشرعنا العراقي أن ينشأ مراكز للبحث الاجتماعي ورفدها بكوادر علمية متخصـصة           
في الإرشاد الأسري تعمل مع محاكم الأحوال الشخصية بشكل جدي لفهم مشاكل طالبي الطـلاق أو التفريـق        

تجاوزها لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق التي يعاني منها مجتمعنا فـي الوقـت              وتقديم الحلول المناسبة ل   
  .الراهن وما يمثله من مؤشر سلبي يؤثر على سلامة مجتمعنا ووحدة أسره

وأياً ما كان الأمر فأن اقتناع القاضي من خلال ظروف وملابسات الدعوى وتقرير البحث الاجتماعي               
بوجود الخلافات الزوجية التي تهدد بقاء واستمرار الاستقرار الأسري بينهما يجعله ملزماً بالشروع بـالتحكيم               

  . ٩ الهادئةكإجراء علاجي يهدف إلى رأب الصدع وإصلاح ما يمنع بقاء الحياة الزوجية
  الفرع الثاني

  التفريق للضرر

ولا شك إن إضرار احـدهما بـالآخر    بحث فقهاء المسلمين التحكيم كوسيلة لحل الخلاف بين الزوجين،  
هو مقدمة لحصول الشقاق والخلاف الذي يهدد دوام واستمرار الحياة الزوجية ولم يبحثوا وقوع الضرر كسبب       

  . مقدمة لحصول الخلاف والشقاق بين الزوجينمستقل يدعو إلى التحكيم إذا لم يكن

من قانون  ) ٤٢(في حين إن قانون الأحوال الشخصية العراقي أورد سبباً آخر للتحكيم أشارت له المادة               
إذا ردت دعـوى التفريـق      :( المعدل والتي نصت على أنّه     ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨الأحوال الشخصية العراقي رقم     
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 الأربعين من هذا القانون لعدم ثبوته واكتسب قرار الرد درجة البتـات ثـم               لأحد الأسباب المذكورة في المادة    
أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السبب فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم وفقاً لما ورد في المـادة الحاديـة         

  ١٠ ).والأربعين

 عند توفر أحـدها فـي    أن يطلب التفريق  . فقد أوردت عدة أسباب تبرر للزوجين كليهما      ) ٤٠(أما المادة 
  .١١الطرف الآخر ويترتب على ذلك انحلال الرابطة الزوجية

ولما كان حل رباط الزوجية بين طرفيه ليس بالأمر اليسير لما يترتب عليه من نتـائج بالغـة الخطـر              
وضع المشرع بعض الإجراءات التي يقصد منها تقليل حالات الحكم بالتفريق محاولاً التوفيق بـين الـزوجين         

، فعندما ترفع دعوى التفريق للضرر يطلب من مدعيها إثبـات           ١٢وإعادة الحياة الزوجية إلى وضعها الطبيعي     
واثبات السبب الذي أسست عليه دعوى التفريق أمر بديهي إذ لابد لكل دعـوى مـن دليـل                   ،١٣ سبب دعواه 

ابقاً تكليف مدعيها بإثبـات     فعلى المحكمة عندما ترفع أمامها دعوى الضرر لأحد الأسباب المذكورة س           يؤديها،
وترد الدعوى إذا لم يثبت الضرر،فإذا ما أقيمت دعوى ثانية بـالتفريق لـنفس       السبب الذي أسس عليه دعواه،    

  .١٤السبب فعلى المحكمة أن تلجأ إلى التحكيم

ب وجدير بالذكر هنا أن الكثير من دعاوى التفريق للضرر تقام شكلياً ولا تستند إلى دليل وعندما يكتـس         
القرار الدرجة القطعية يتم إقامة دعوى أخرى لإلزام المحكمة باللجوء للتحكيم لمجرد اقامة الـدعوى الثانيـة                 

 أسـست مبـدأ قـضائياً    -عندنا في العراق-للتفريق لذات السبب وهو الضرر،بيد أن محكمة التمييز الاتحادية    
المحكمـة المختـصة بـرد الـدعوى        مفاده أن اقامة أي من الزوجين دعوى التفريق للضرر وصدور قرار            

فإن إقامة دعوى أخرى لذات السبب لا يلزم المحكمة باللجوء للتحكيم مـا لـم                واكتساب القرار درجة البتات،   
  . ١٥يحصل استئناف للحياة الزوجية بين المتداعيين بعد صدور قرار الرد واستمرار الضرر

 من قـانون الأحـوال الشخـصية العراقـي          )٤٢( من هنا لابد من توافر شرطين لتطبيق حكم المادة          
عودة الحياة الزوجية بعد رد الدعوى الأولى،ونشوء الضرر مجدداً وبخلاف ذلك فان علـى المحكمـة                :وهما

  .١٦المختصة رد الدعوى
  المطلب الثاني
  شروط الحكمين

 الـشروط  استلزم فقهاء الإسلام مجموعة من الشروط في الحكمين بينما اغفل المشرع العراقي ذكر هذه 
  .جميعها وفيما يأتي بيان لتلك الشروط وإمكانية الأخذ بها في القانون وكلاً في فرع مستقل

  الفرع الأول
  البلوغ والعقل وكمال الخلقة

لما كان الهدف من التحكيم قطع المنازعات وإصلاح ذات البين بين الزوجين فمن الطبيعي أن  يكون                 
ويعللون اشتراط هذا الشرط بأن غيـر  . ١٧الشرط اغلب فقهاء المسلمينالحكمان بالغان عاقلان وذهب إلى هذا   

البالغ كالصبي لا ولاية له على نفسه فانتقاءها من غيره أولى فلا ينفذ قوله على نفسه فأولى أن لا ينفذ علـى                      
  . ١٨غيره
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  .١٩كما انهما لابد أن يكونا عاقلين حتى يتمكنا من معرفة مواقع الحق فيحكمان به

تمتـع  ) الظاهريـة  الزيديـة،  الحنابلة، الشافعية، المالكية، الحنفية، الأمامية،(رط جمهور الفقهاء  كما اشت 
الحكمان بسلامة الخلقة من حيث السمع والبصر والنطق لأن الأخرس لا يكفيه النطق بالحكم ولا يفهم جميـع                  

  .٢٠عي عليهالناس إشارته والأصم لا يسمع قول الخصمين والأعمى لا يعرف المدعي من المد

أما قوانين الأحوال الشخصية المقارنة ومنها العراقي فلم يرد بها نص صريح بتوافر كل مـن العقـل                  
والبلوغ وكمال الخلقة في الحكمين ومع ذلك فلا شك في ضرورة توافرها،لأن كمال البلوغ والعقـل أسـاس                  

 لـسنة   ٤٠العراقـي رقـم     تحقق الأهلية لصحة التصرفات المالية وغيرها وهذا ما أشار اليه القانون المدني             
كما إن كمال الخلقـة   ،)الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم:(على أنه) ٩٤( فقد نصت المادة   ١٩٥١

أمر يتعلق بقدرة الحكمين على القيام بالمهام الموكلة لهما ولاشك إن الحكم إذا كان أعمى أو أصـم فـسيكون                    
أن بعض القـوانين  وجين على الوجه المطلوب لذا نجد    ن الز غير مؤهل لإتمام مهمته في إصلاح ذات البين بي        

من قانون الأحـوال الشخـصية      ) ١١٢/٣(اشترطت قدرة الحكمين على الإصلاح وهذا ما أشارت إليه المادة           
عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى   :(...... إذ نصت على انه    ١٩٥٣ لسنة   ٥٩السوري رقم   

  .٢١ )صلاح بينهما وحلفهما يمينا على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانةالقاضي فيه قدرة على الإ
        الفرع الثاني  

  الإسلام

ن فـلا بـد أن   يشترط في الحكمين أن يكونا متحدين بالدين مع الزوجين فإذا كان كلا الزوجين مـسلمي      
ولن يجعـل االله للكـافرين علـى        :(؛ لأن لا ولاية لغير المسلم على المسلم لقوله تعالى         يكون الحكمين مسلمين  

  . ٢٣وذهب إلى هذا الشرط اغلب فقهاء المسلمين٢٢)المسلمين سبيلا

ولم تتعرض قوانين الأحوال الشخصية المقارنة لهذا الشرط ولا ريب أن المحكمة حين تختار الحكمـين       
 أن يكونا مسلمين وإن كانا من غيرهما فلابد أن يكونا مسلمين أيضاً حتى يكونـا  ابتداء من أهل الزوجين فلابد 

  .قادرين على إتمام مهمة الإصلاح
  الفرع الثالث

  العدالة

تعني العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر والالتزام بالتقوى وقد تعني اسـتقامة الـدين            
؛ لأن غير العـدل لا     ٢٥لى اشتراط هذا الشرط اغلب فقهاء المسلمين      وذهب إ  ،٢٤وسلامة الخلق وأداء الفرائض   
كما أن القضاء من باب الأمانة والفاسق لا يؤتمن في أمر الدين لقلـة مبالاتـه                 يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه،    

  .٢٦به

لكن يلاحظ ههنا أن بعضها أشارت       ولأهمية هذا الشرط أكدت عليه قوانين الأحوال الشخصية المقارنة،        
، وكذا قانون   ٢٧صراحة حينما اشترطت أن يكون الحكمان عدلين من مثل قانون الأحوال الشخصية الكويتي            له  

  ٢٨ .الأحوال الشخصية الأردني
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بينما اشترط بعضهم اللآخر قدرة الحكمين على الإصلاح وان يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة ومنها قانون               
  ٢٩ .ية العمانيالأحوال الشخصية السوري وقانون الأحوال الشخص

وتدعوا مشرعنا العراقي إلى الأخذ بهذا الشرط فلابد أن يكون الحكم عادلاً حتـى يـستطيع ان يـؤدي       
  .مهمة الإصلاح بين الزوجين

  الفرع الرابع
  الذكورة

فمنهم من اشترط الذكورة في الحكمين من مثـل بعـض فقهـاء     :اختلف فقهاء المسلمين في هذا الشرط     
   ٣٠ . الشافعية وبعض فقهاء المالكية وكذلك فقهاء الحنابلة الزيدية والظاهريةالامامية وبعض فقهاء 

الذكورة في الحكمـين    ٣١بينما لم يشترط فقهاء الحنفية وبعض فقهاء الشافعية والبعض من فقهاء الحنابلة           
  .فيجوز أن تكون المرأة حكماً

ا لم تتعرض إلى ذكر هذا الشرط  لـذا  ولو يممنا وجهنا نحو قوانين الأحوال الشخصية المقارنة نجد أنه      
  . فلا يوجد ما يمنع من اختيار المرأة لتكون حكماً للإصلاح بين الزوجين

  الفرع الخامس
  القرابة

  هل يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؟

  :اختلف فقهاء المسلمين في الإجابة على هذا السؤال وانقسموا على فريقين

إلى عدم اشتراط كون الحكمان مـن        ٣٢ذهب أولهما ويمثله فقهاء الامامية والحنفية والشافعية والحنابلة       
تعذر التعيين من أهليهما أمكن اختيار غيرهما ؛ لأن القرابة          ان كان يستحب أن يكونا كذلك،إذا       أهل الزوجين و  

   . ٣٣لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل

؛ لأن الأقارب    أن يكون الحكمان من أهل الزوجين      إلى وجوب ٣٤ثله فقهاء المالكية  بينما ذهب ثانيهما ويم   
ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب           أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للإصلاح،    

  .٣٥والبغض وإرادة الفرقة أو الصلح

ة ومنها العرقي نجد أنها تبنـت الاتجـاه   ولو يممنا وجهنا نحو مواقف قوانين الأحوال الشخصية المقارن  
  .٣٦ الفقهي الأول

نخلص مما تقدم أن الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية تتفق على العدالة والقرابة كشروط أساسية فـي                
اختيار الحكمين ولأن التحكيم نوع من القضاء يشترط فيه العدالة كما أن الاقارب يكونان على خبـرة بحـال                   

  .ا القدرة على الإصلاح بينهماالزوجين ولديهم
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  المطلب الثالث
  جهة اختيار الحكمين

اتفق فقهاء الإسلام على أن الزوجين إذا نشب خلاف ونزاع أدى إلى تحقق الشقاق والبغـضاء بينهمـا               
وعلى الأخير أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها من أهل        يرفعا أمرهما إلى الحاكم الشرعي أو القاضي،      

 والعقل ليكشفا أمرهما إليه ويصلحا بينهما وبما يساهم في حـل الخـلاف وإعـادة المـودة والوفـاق                القناعة
  .٣٧بينهما،ومن ذلك نستخلص إن جهة اختيار الحكمين في الفقه الإسلامي هو الحاكم أو القاضي

لخطـوات  ا ٣٨)٤١/٢(وإذا رجعنا لموقف قانون الأحوال الشخصية العراقي نجد أنّه قد بين في المـادة             
الواجب إتباعها في حالة وجود شقاق بين الزوجين أو في حالة إذا ما ردت دعوى التفريق للضرر لعدم القدرة                  

  . ٣٩على إثبات سبب الدعوى

 فإذا ما ثبت للمحكمة وجود الخلاف أو استمراره فإنها تنتخب حكمين من أهل الزوجين فتعين حكماً من                
 لأنهما يكونان على اتصال بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما          ؛أهل الزوجة وحكماً من أهل الزوج     

  .٤٠ ويكفي أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين

وإذا تعذر وجود حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة كلفت المحكمة الزوجين بانتخاب الحكمين                
ولا يشترط أن يكون الحكمين في هذه الحالة من أهلهما أو           ٤١لى انتخاب الحكمين  ولا شيء يمنع من اتفاقهما ع     

أقاربهما بل يجوز أن يكونا اجنبيين عنهما ويجوز للمحكمة أن تعترض على من يعيناه أذا لـم يكـن صـالحاً        
  .٤٢ لأداء هذه المهمة

تناعهما عـن انتخابهمـا     وفي حالة عدم اتفاق الطرفين أي الزوج والزوجة على انتخاب الحكمين أو ام            
قامت المحكمة نفسها بانتخابهما وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تعين الحكمين من غير أهل الزوجين إذا تعـذر      

  .٤٣ وجودهما أو لم يتفق الزوجان على تعيينهما
  المبحث الثاني

  الإجراءات القضائية الخاصة بممارسة الحكمين لمهامهم

لاح بين الزوجين وبذل الجهد لإزالة أسباب الشقاق وعودة الحياة          يجب على القاضي العمل على الإص     
الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء وسكينة وحسن معاشرة وهذه الغاية لا تتحقق إلا بحسن اختيار الحكمـين                   

  .وقدرتهم على اداء هذه المهمة من حيث بذل الجهد في الاصلاح بأي طريقة ممكنة

سـنتناول فـي   : اءات سنوزع الكلام في هذا المبحث على ثلاثة مطالب     وللإحاطة بتفاصيل هذه الإجر   
الأول آليات عمل الحكمين، وسنفرد الثاني لسلطة القاضي إزاء تقرير الحكمين، وسنخصص الثالـث لحجيـة                

  . رأي الحكمين في التفريق بين الزوجين
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  المطلب الأول
  آليات عمل الحكمين

على الحكمـين أن يجتهـدا فـي     :(من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أنه      ) ٤١/٣(نصت المادة   
  .٤٤ .....)الإصلاح 

أشارت هذه المادة إلى المهمة الرئيسية للحكمين ألا وهي الإصلاح إلا أنها لم تحدد آليات عملهما مـن                  
كيفية تبليغهما بموعـد     مكان اللقاء بالزوجين،   المدة اللازمة لإكمال مهمتهما،    تاريخ بدء العمل وانتهاءه،   :مثل

  هل يجب على المحكمة تحليفهما اليمين قبل بدء العمل؟ اللقاء وزمانه،

وهذه مسائل مهمة اغفل المشرع العراقي تنظيمها مما يؤثر على نجاح وفعالية التحكـيم والمؤمـل أن                 
صدار قراره بتعيين الحكمين والإشارة إلى هذه النقاط بشكل واضح لتـسهيل            القاضي يسد هذه الثغرات عنده إ     

  .عمل الحكمين ورسم خارطة طريق واضحة لمهمتهما في الإصلاح

بينما نجد أن قانون الأحوال الشخصية المصري قد أوجب أن يشتمل قرار بعث الحكمين علـى تـاريخ         
ة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها   بدء وانتهاء مأموريتهما بشرط أن لا تزيد على مد        

ويجوز للمحكمة أن تعطـي الحكمـين مهلـة     تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمتهما بعدل وأمانة،        
  .٤٥أخرى لا تتجاوز ثلاثة أشهر مرة واحدة فان لم يقوما بتقدم تقريرها خلال هذه المدة عدتها غير متفقين

الأمر فان على الحكمين أن يقوما بالاتصال بين الزوجين وذلك مـن خـلال اخطارهمـا                وأياً ما كان    
من قـانون المرافعـات     ) ٢٦(بالحضور في مجلس التحكيم ويتم الإخطار بواسطة المحكمة استناداً إلى المادة            

 وتؤدي إلى علم     المعدل،إذ إن هذه المادة ترسم طريقاً تطمئن له المحكمة         ١٩٦٩ لسنة   ٨٣المدنية العراقي رقم    
  .٤٦ كل من الزوجين بالميعاد المحدد لحضور مجلس التحكيم

أما مكان التحكيم فيجوز أن يحدده الحكمان أو أن يحدده الزوجان أو أحدهما بشرط أن يكـون مناسـباً                  
فقد يكون في منزل أحد الحكمين أو لدى أحد الزوجين في منزله وقد يكون في مكـان                  ويوافق عليه الحكمان،  

وإذا ما تعددت جلسات التحكيم فيجوز أن يتعدد مكان الانعقاد ويجوز أن يكون التعدد        آخر يتفّق عليه الحكمان،   
  .٤٧في المكان المتفق عليه ذاته أو أماكن أخرى يتفق عليها

وإذا امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم بعد إخطاره فلا يـؤثر  ذلـك فـي سـير عمـل                 
  .٤٨الحكمين

فلهمـا بحـث أسـباب     حكمين تحري أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين بأي طريقة ممكنة،      وعلى ال 
  .٤٩  الشقاق مع جيرانهما أو أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه

وإثارة معاني الشهامة والرجولة     ولاشك أن السعي للصلح يتم بإثارة معاني الإيمان في نفوس الزوجين،          
يحصل من الزوجة من تقصير تجاه الزوج وليس المراد من كل هذه المعاني التـضييق    والتسامح والترفع عما    

على الزوجة أو ظلمها،فهذه المعاني إذا قدمها الحكمان للزوج بأسلوب لين ولطيف فإنها تـؤثر فيـه وتجعلـه     
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ليها فلا  وكذلك الزوجة فيجب على الحكمان أن يذكراها بمعاني الإسلام وبعظيم حقوق زوجها ع             يراجع نفسه، 
تسمعه إلا الكلام الطيب وأن عليها أن تسارع إلى طاعته وأن لا تثقل عليه بطلباتها وتـذكيرها بـإن ربـاط                     
الزوجة عقد مقدس وأن بقاءها في بيت زوجها ولو تنازلت عن بعض حقوقها خير لها من الفـراق والطـلاق       

مت هذه المعاني والقيم للزوج فغالباً ما يرجع هو فإن تذكرت هذه المعاني فغالباً ما تتراجع عن موقفها، وإذا قد        
  .٥٠عن أي تقصير تجاهها لما يراه من موقفها الحسن

ولابد للحكمين تجنب التسرع في كتابة تقريرهما فلا يجوز للحكمين تقـديم تقريرهمـا قبـل الالتقـاء                  
  ٥١ .بالزوجين  كليهما أو إذا تغيب أحدهما عن حضور جلسة التحكيم

 الحكمان من الزوجين ويجتهدا في الإصلاح يتبادل الحكمان المشورة ووجهـات النظـر       وبعد أن يسمع  
فإن وجدا أن هناك فرصة كبيرة للجمع بين الزوجين جمعا بينهما لأن الإصلاح بين الزوجين هو غاية بعـث                   

 ينتقل عمل   وإذا لم تفلح كل جهود الاصلاح وأصر الزوجان أو أحدهما على الفراق ففي هذه الحالة              ٥٢ الحكمين
  .٥٣الحكمين إلى التفريق بين الزوجين

  المطلب الثاني
  سلطة القاضي إزاء تقرير الحكمين

 إذا رفع الحكمان تقريرهما إلى المحكمة فعليها تدقيقه للتأكد من مدى مطابقته لقواعد الشرع والقـانون،               
كان في تقرير الحكمين مخالفـة      لأن اختيار الحكم لا يعني تقييد سلطة القاضي عن النظر فيما صدر منه،فإذا              

بل له طرح تقرير الحكمين بالكامل إذا لـم يقتنـع            للشرع والقانون كان للقاضي أن يعدله أو يغير في فقراته،         
   .٥٤به

  ولكن هل يجوز للمحكمة أن تعزل الحكمين وتعين حكمين آخرين بدلاً منهما؟

لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية العراقي لحكم هذه المسالة على عكـس بعـض قـوانين الأحـوال       
  .٥٥ الشخصية العربية التي أعطت للقاضي سلطة في تعيين حكمين آخرين اذا لم يقتنع بالتقرير

كماً ثالثاً  وإذا لم يقدم الحكمان تقريرهما بالميعاد المحدد لهم بسبب عدم اتفاقهما بعثت المحكمة معهما ح              
  .٥٦وعندئذ عليهم أن يعملوا مجتمعين في مهام التحكيم وإذا لم يتفقوا يؤخذ برأي الأغلبية منهم 

أما إذا وجدت المحكمة أن تقرير الحكمين موافقاً للشرع والقانون بعد تدقيقه وإن الحكمـين أثبتـا فـي               
فيق بينهما استكملت المحكمة الإجـراءات  تقريرهما استحكام الخلاف بين الزوجين وعدم امكان الإصلاح والتو  

  .٥٧الاُخر الخاصة بدعوى التفريق

بناء على تقرير الحكمين وبنـاءاً علـى اقتـراح          ٥٨ويلاحظ هنا أن القانون جعل حق التفريق للقاضي       
 ـ                    ه الحكمين بعد اتفاقهما وهذا ما يفتح الباب  للقاضي لمناقشة قرار الحكمين مما يؤدي إلى تعديل ما انتهيا إلي

  .٥٩  ويجعل الحكم صادر من صاحب السلطة العادية
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  المطلب الثالث
  حجية رأي الحكمين في التفريق بين الزوجين

إذا اتضح للحكمين عدم إمكان استمرار الحياة الزوجية لاستحكام الخلاف بين الزوجين فهل يجوز لهما                
فع الحكمين تقريرهما إلى القاضي متضمناً   أن يفرقا بين الزوجين أم أن مهمتهما تقتصر على الإصلاح؟ وإذا ر           

  التوصية بإيقاع التفريق بين الزوجين فهل يكون ملزماً للمحكمة أم لها أن لا تأخذ بهذه التوصية؟

  :انقسم فقهاء المسلمين على فريقين

 عـد  إلى) المالكية والشافعي في احد قوليه وفقهاء الحنابلة في إحدى الروايتين(ذهب أولهما ويمثله فقهاء   
الحكمين حاكمين عن الزوجين وليسا وكيلين ووفقا لهذا الرأي فأن للحكمين أن يفعلا ما يريان مـن جمـع أو                    

  .    ٦٠تفريق بين الزوجين بعوض أو بغيره ولا يحتاجان إلى توكيل من الزوجين أو رضاهما

واحمد في الرواية الأخرى    فقهاء الامامية والحنفية والشافعي في القول الأخر        (بينما ذهب ثانيهما ويمثله   
؛ لإن مهمة الحكمين هي محاولة الإصـلاح بـين           عن الزوجين  إلى اعتبار الحكمين وكلين   ) وفقهاء الظاهرية 

  . ٦١الزوجين ولم يثبت أن لهما حق التفريق فيبقى هذا الحق على الأصل للزوج وحده إلا إذا وكلهما به

ون الأحوال الشخصية العراقي فقد منحت القاضي سلطة        أما قوانين الأحوال الشخصية العربية ومنها قان      
  ٦٢.جوازية في الأخذ بتقرير الحكمين إذا كان موافقاً للأصول ويتم  اعتماده كسبياً من أسباب التفريق

وبذلك فان الكلمة الأخيرة في إيقاع التفريق ستكون للمحكمة إذا تبين من تقرير الحكمـين أن الخـلاف                  
  .٦٣ صر المدعي على طلب التفريقمستحكم بين الطرفين وأ

فإذا اقتنع القاضي بتقرير الحكمين وثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت كل وسـائل               
الإصلاح المذكورة للتوفيق بين الطرفين فتسأل المحكمة الزوج فيما إذا يوافق على إيقاع الطلاق على زوجتـه    

تفريق بين الزوجين فعلى المحكمة وبعـد الاطـلاع علـى قـرار       وفي حالة الامتناع يصدر قرار المحكمة بال      
الحكمين الاستيضاح من المدعى عليه إذا كان مستعداً لإيقاع الطلاق على المدعية مقابل النسبة الـواردة فـي              
تقرير الحكمين من المهر المؤجل فان وافق على ذلك فيتم إحضار المدعية وإنشاء الصيغة الـشرعية لبـذلها                  

  .٦٤مهر المؤجل أن وافقت على ذلك وبخلافه السير في الدعوى وفقاً للقانونمن ال% ٥٠

وجدير بالذكر إن تقرير الحكمين يجب أن يتضمن نسبة تقصير كل زوج ونسبة مساهمته فـي الـشقاق    
والخلاف المستحكم بينهما،فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنـة دون                 

ساس بشيء من حقوق الزوجة،أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التفريـق نظيـر بـدل                   الم
مناسب يقدرانه تلتزم به الزوجة،وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق من دون بدل أو يبدل يتناسب مـع       

  .٦٥ من دون بدلمنهما اقترحا الحكمان تطليقاً الاساءة أما إذا جهل الحال فلم يعرف المسيء

: من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي نـصت علـى أنـه           ) ب وج /٤١/٤(وهذا ما قررته المادة     
إذا تم التفريق بعد الدخول يسقط المهر المؤجل إذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعيـة أم        .ب(
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، أما إذا ثبت التقصير واقع من      على نصفه  ر تلتزم برد ما لا يزيد     مدعى عليها فإذا كانت قد قبضت جميع المه       
إذا تم التفريق قبـل الـدخول    - ج -الطرفين فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما         

  .٦٦)وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل

كما وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في العراق قد سار على مبدأ مفاده أن نسبة تقصير المدعي الثابتـة                   
بقرار الحكمين إذا كانت أكبر من نسبة تقصير المدعى عليها فان على المحكمة أن ترد الدعوى فتارة لا تعـد                 

عد المدعي الذي نسبة تقصيره أكبر     سبباً من أسباب التفريق لأن الخلاف ناشئ من جهة المدعي وتارة أخرى ت            
  .٦٧هو المتسبب بالخلاف

  الهوامش
 ـ"،  "الـسيد علـي الحـسيني السيـستاني       " ،)" ٣٥(الآية  " ،  "سورة النساء ) " ١(  " ٣ج"،  "اج الـصالحين    منه

  " .١١١ص"،  "بدون مكان وسنة نشر" ، "المعاملات"
من ) ١١٢(والمادة "،  "١٩٢٩ لسنة ٢٥من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ) ٨(تقابلها المادة ) " ٢(

من قانون الأحوال الشخصية ) ٥٣(والمادة " ،  "١٩٥٣ لسنة ٥٩قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 
 لسنة ٢٢ري رقم من قانون الأحوال الشخصية القط) ١٣٣(والمادة "،  "١٩٨٤ لسنة ٨٤الجزائري رقم 

  "٢٠١٠ لسنة ٣٦من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ) ١٢٦(والمادة "،  "٢٠٠٦
 لسنة ١٨٨صية رقم شرح قانون الأحوال الشخ"، "ديالقاضي عباس السع" ،"القاضي محمد حسن كشكول) "٣(

  ". ١٦٤"،  "٢٠١١"، "المطبعة القانونية ـ بغداد " ،  "٢ط"، " وتعديلاته١٩٥٩
المبادئ القانونية في " ،" أشارة اليه إبراهيم المشاهدي١/٩/١٩٦٨ في ٦٨/ شرعية/ ٥٧١القرار رقم ") ٤(

  "٤١ص"، " ١٩٨٩" ،"مطبعة أسعد ـ بغداد "، "قضاء محكمة التمييز في قسم الأحوال الشخصية 
، "مرجع سابق"،" أشار إليه إبراهيم المشاهدي٦/٨/١٩٧٤ في ١٩٧٤/هيئة عامة ثانية / ١٠٣القرار رقم ) "٥(

  "٤١ص"
أن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في :(وجاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ما نصه) "٦(

الدعوى وصولاً إلى الحكم العادل فيها إذ كان المتعين على المحكمة التقيد بقواعد البحث الاجتماعي 
القرار "،")تقرير بذلك على ضوء طلب التفريقوإرسال المتداعيين إلى البحث الاجتماعي لغرض تنظيم 

  )" .غير منشور (١٦/٥/٢٠١٠ في ٢٠١٠/ ش/ ١٦٢٥
البحث الاجتماعي إذا كان غير دقيق ولم يوضح :(وجاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ما نصه) "٧(

قديم دراسة أسباب الخلاف وطبيعته ونوعه مما كان على المحكمة الإيعاز إلى الباحثة الاجتماعية لت
، ").موضوعية ودقيقة تبين أسباب الخلاف وطبيعته ونوعه وبذل المساعي لغرض مصالحة المتداعيين

  .)"غير منشور (١١/٨/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/ ش / ١٦٢٦٤القرار "
أن الزوج أبدى استعداده أمام الباحثة الاجتماعية :(وجاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ما نصه) "٨(

المدعي عليها واستمرار الحياة الزوجية فيما إذا قامت بأداء واجباتها الزوجية كزوجة فكان للصلح مع 
على المحكمة أمهال الطرفين وإعطاءهم فرصة للصلح لأن الخلافات وكما هو ثابت هي خلافات 

  )" .غير منشور (٤/١١/٢٠٠٤ في ٢٠٠٣/ ش/ ٢٠٧٠القرار "، )"بسيطة وليست مستحكمة
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ثبت للمحكمة وتقرير الباحثة الاجتماعية تحقق :(ر لمحكمة التمييز الاتحادية ما نصهوجاء في قرا) "٩(
الخلاف بين الطرفين فلجأت المحكمة إلى التحكيم وقضت بالتفريق فتكون بذلك قد راعت تطبيق أحكام 

  )" غير منشور (٧/١٠/٢٠٠٢ في ٢٠٠٢/ ش/ ٢١٨٥القرار " ، )" من القانون٤١المادة 
  ."١٩٢٩ لسنة ٢٥لشخصية المصري رقم من قانون الأحوال ا) ٦(المادة تقابلها ) "١٠(
 :لكل من الزوجين طلب التفريـق عنـد تـوافر احـد الأسـباب الآتيـة               :(على انه ) ٤٠(نصت المادة ) "١١(

 . إذا اضر احد الزوجين بالزوج الأخر أو بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحيـاة الزوجيـة                -١
على أن تثبت حالـة الإدمـان        ويعتبر من قبيل الأضرار،الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات،        

ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسـة القمـار فـي بيـت     . بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة   
الـزوج  ممارسة ، إذا ارتكب الزوج الأخر الخيانة الزوجية ويكون من قبيل الخيانة الزوجية   -٢.الزوجية

 إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال احد الزوجين الثامنة عشرة             -٣.بأي وجه من الوجوه   ، فعل اللواط 
 إذا  -٥.حكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول      إذا كان الزواج قد عقد خارج الم       -٤.دون موافقة القاضي  

زوجـة تحريـك الـدعوى    تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة وفي هذه الحالة لا يحق لل         
 لـسنة   ٢٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم        ٣ من البند ا من مادة       ١الجزائية بموجب الفقرة    

  )" . من هذا القانون٣ من مادة ٦ بدلالة الفقرة ١٩٧١
، "١٩٦٢"، "بغداد"، "مطبعة الرابطة"، "١ط"، "شرح قانون الأحوال الشخصية"،"المحامي محسن ناجي) "١٢(

  ".٣١٤ ـ ص٣١٣ص"
  " .الصفحة نفسها"،" المرجع السابق) "١٣(
، "مصر"، "دار الكتب القانونية"، "مبادئ القضاء في الأحوال الشخصية"،"أحمد نصر الجندي. د) "١٤(

  " ٤٧٠"، "ص"، "٢٠٠٤"
أن التحقيقات التي أجرتها المحكمة اثبت أن الميزة :(جاء في قرار المحكمة التمييز الاتحادية ما نصه)" ١٥(

من ) ٤٠/١(المدعية لم تستأنف حياتها الزوجية بعد أن حكم برد دعواها بطلب التفريق وفق المادة 
من ) ٤٢(وبدلالة المادة ) ٤١(قانون الأحوال الشخصية لذلك فليس من حقها طلب التفريق وفق المادة 

  )" .غير منشور (٢٠٠٩/ش أولى / ٣٠٦٣قرار رقم "، )"القانون مما يقتضي الحكم برد دعواها
أن دعوى التفريق المقامة بسبب الضرر ردت :(جاء في قرار آخر لمحكمة التميز الاتحادية ما نصه) "١٦(

 يتطلب حصول معاشرة بين لعدم ثبوت وجود الضرر وعليه فان إقامة دعوى ثابتة لنفس السبب
الزوجين بعد تاريخ الحكم بالدعوى الأولى لكي يتم إثبات وجود ضرر مستمر وبخلافه فان الدعوى 

، ").غير منشور (٢٠٠٥/ ٥/ ٢٦ في ٢٠٠٥/ ش/ ١٨٥١القرار التمييزي المرقم "، )"تكون واجبة الرد
ت عدم استئناف الحياة الزوجية بين ان الثاب:(وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز الاتحادية ما نصه"

. ٣/٧/٢٠٠٧ في ٢٠٠٧/ ش/ ١٣٩٥القرار التمييزي المرقم " ،)."الزوجين مما يقتضي رد الدعوى
  )." غير منشور(

المكتبة المرتضوية " ، "١ج"، "المبسوط في فقه الامامية" ، "أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي) "١٧(
 ،"زين الدين بن نجيم الحنفي"، " ١٠١ص"، " بلا سنة طبع" ، " بلا مكان طبع"،"لأحياء الآثار الجعفرية 

، "بلا سنة طبع"، " لبنان - بيروت " ، "دار المعرفة " ،  "٢ط"،  "٢، ج"البحر الرائق شرح كنز الرقائق"
دار احياء "، "٨ج"، "مواهب الجليل من ادلة خليل "، "أحمد بن أحمد الجنكي الشنقيطي"،" ٤٣٧ص"
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، "روضة الطالبين"، "النوويأبو زكريا يحيى بن شرف " ، "٦٥ص"،  "١٩٨٦"، "قطر" ،"لتراث العربيا
أبو محمد عبد االله بن أحمد "، "٦٧٨ص"، "بلا سنة طبع"، " لبنان-بيروت "،"دار الكتب العلمية"، "٥ج"

لحسن عبد االله بن العلامة أبو ا" ،  "٣٨٠ص"، "مرجع سابق"، "١١ج"، "بن محمد بن قدامة المقدسي
أبو محمد علي "،  "٣١٠ص" ، "هـ١٢٠٧" ، "بلا مكان طبع " ، " ٤ج" ، " شرح الازهار" ، "مفتاح 

 ."٣٦٣ص"، "بلا سنة طبع" ، "ان طبعبلا مك"، "دار الفكر"،  "٩ج"، "المحلى "، "بن سعد بن حزم 
مؤسسة المعارف " ، "١٣ج"، "ئع الإسلاممسالك الافهام إلى تنقيح شرا"، "زين الدين بن علي العاملي) " ١٨(

  ." ٣٢٧ص"، "هـ ١٤١٣" ،" بلا مكان طبع " ، "الإسلامية 
زيـن الـدين    " ،  " ٨٦٠ص" ،  "مرجع سابق " ،  " ٢ج" ،  "م نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي      أبو القاس ) " ١٩(

، " ٨ج" ،  "أحمد بن أحمد الجنكـي الـشنقيطي      " ،  " ٤٣٧ص"،  "مرجع سابق   " ،  " ٦ج" ،  "نجيم الحنفي 
، "مغني المحتاج الى مغرفة الفـاظ المنهـاج،       "،  "محمد الشربيني الخطيب  " ،  "٦٥ص" ،  "مرجع سابق   "
صور بـن يـونس بـن       من" ،  " ٢٦١ص"،  "١٩٥٨" ،  "مصر" ،  "مكتبة ومطبعة البابي الحلبي واولاده    "

-دار احيـاء التـراث العربـي     " ،  "٢ج" ،" ١ط"،  "كشاف القناع على متن الاقنـاع     " ،  "ادريس البهوتي 
" ، "مرجـع سـابق  " ، "٤ج"، "العلامة ابو الحسن عبد االله بن مفتـاح     " ،  "٣٧٣ص"،  "١٩٩٩"  ،"بيروت

  ." ٣٦٣ص"، "مرجع سابق " ، "٩ج"، " أبو محمد علي بن سعيد بن جزم" ، "٣١٠ص
، "علي الطوسيأبو جعفر محمد بن الحسن بن "، "مرجع سابق" ،  "٦ج"، "زين الدين بن نجيم الحنفي ) " ٢٠(

 "،"ن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيأبو محمد عبد االله ب" ،" ١٠١ص"، "مرجع سابق" ، "٨ج"
 "،"مرجع سابق"،"٤ج" ،"مة أبو الحسن عبد االله بن مفتاحالعلا"، "٣٨١ص"، "مرجع سابق"،"١١ج

  ."٣١٠ص
من ) ١٠٢(والمادة "، "١٩٨٤ لسنة ٥٩حوال الشخصية الكويتي رقمفي قانون الا) ١٢٨(تقابلها المادة) "٢١(

من قانون الاحوال الشخصية ) ١١٨(والمادة " ،" ١٩٩٧ لسنة ٢٣قانون الاحوال الشخصية العماني رقم 
 ٢٢من قانون الاحوال الشخصية القطري رقم ) ١٣٠(والمادة " ،  "٢٠٠٥ لسنة ٢٨الاماراتي رقم 

  ." ٢٠١٠ لسنة ٣٦من قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم )ج/١٣٢(والمادة "، "٢٠٠٥لسنة 
  )." ١٤١(الآية"، "سورة النساء ) "٢٢(
زين الدين نجيم " ، "٨٤٠ص"، "مرجع سابق"، "٤ج"، "أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي) "٢٣(

 مرجع "، "٨ج"،"أحمد بن أحمد الجنكي الشنقيطي" ،"٤٣٧ص"، "مرجع سابق"،  "٦ج"،"نفي الح
منصور بن "، "٦٧٨ص"، "مرجع سابق"،  "٥ج"، " شرف النوويأبو زكريا يحيى بن" ،"٦٥ص"،"سابق

 ،"ن جزمأبو محمد علي بن سعيد ب"،  "٣٧٣ص"، "مرجع سابق"،  "٦ج"، "يونس بن ادريس البهوتي
  ."٣٦٣ص"، "مرجع سابق "، "٩ج"

المؤسسة الجامعية للنشر "، "١ط"،"ق في الفقه الإسلاميلزواج والطلا، امحمد كمال الدين أمام. د) "٢٤(
 "١٠٩ص"، " ١٩٩٦" ،"بيروت ـ لبنان" ، "والتوزيع 

، "٦ج"، "جيم الحنفي زين الدين بن ن"،  "٣٢٦ص"، "مرجع سابق"،  "٣ج"، "زين الدين بن علي العاملي) "٢٥(
أبو  " ،"٣٤٤ ص"،"مرجع سابق"،  "٢ج"، "أبو بركات الشيخ الكبير الدردير"، "٤٣٧ص"، "مرجع سابق"

نس بن ادريس منصور بن يو"،  "٦٧٨ص"، "مرجع سابق "،  "٥ج"، "زكريا يحيى بن شرف النووي
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مرجع "،"٤ج"، "العلامة أبو الحسن عبد االله بن مفتاح" ، "٣٧٤ص"،"مرجع سابق " ، "٦ج"، "البهوتي
  " .٣٦٣"ص" ،" مرجع سابق"،" ٩ج" ،"أبو محمد علي بن سعيد بن حزم " ،  "٣١١ص"، "سابق

أحكام "، "يز رمضان سمكعبد العز. د"، "٤٣٧ص"، "مرجع سابق"،  "٦ج"، "زين الدين بن نجيم الحنفي) "٢٦(
، "بلا سنة طبع"،"القاهرة"، "دار النهضة العربية"، " الفقه الإسلامي والقانون المصريالاسرة في

  ."٣٧٨ص"
يشترط في الحكمين ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن :(على انه) ١٢٨(نصت المادة المادة) "٢٧(

  )." والقدرة على الاصلاحوالا فمن غيرهم ممن يتوفر فيهم حسن التفهم
يشترط في الحكمين ان يكونا رجلين عدلين قادرين على الاصلاح :(على انه) ج/١٣٢(نصت المادة ) " ٢٨(

وان يكون احدهما من اهل الزوجة والاخر من اهل الزوج ان امكن وان لم يتيسر ذلك حكم القاضي 
  )."رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الاصلاح

من قانون الاحوال ) ١٠٢(من قانون الاحوال الشخصية السوري،المادة) ١١٢/٢(المادة:انظر) " ٢٩(
  ." الشخصية العماني

" ،"٣ج"، "محمد الشربيني الخطيب " ، "٣٢٩ص" ، " مرجع سابق"، "٣ج" ،"زين الدين بن علي العاملي) " ٣٠(
" ، "٣٤٤ص"، "مرجع سابق " ،  "٢ج"، "أبو بركات الشيخ الكبير الدردير" ، "٢٦١ص"  ،"مرجع سابق 

أبو محمد علي بن "  ، "٣٧٤ص" ، "مرجع سابق "  ، ٦ج"، "منصور بن يونس بن ادريس البهوتي
" ، "٤ج"،"العلامة أبو الحسن عبد االله بن مفتاح "،  "٣٦٣ص"، " مرجع سابق"، " ٩ج"،"سعيد بن حزم 
  ."٣١٠ص"، "مرجع سابق 

، " أبو زكريا يحيى بن شرف النووي"،  "٤٣٣ص"، "مرجع سابق"، "٦ج"، "في زين الدين بن نجيم الحن) "٣١(
" ،"٦٥ص" مرجع سابق"،"٨ج" ،"أحمد بن أحمد الجنكي الشنقيطي "،  "٦٧٨ص"، "مرجع سابق "،  "٥ج"

  "٣٨٠ص"،"مرجع سابق"،"١١ج"، "ة المقدسي أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدام
" ،"٧ج"،"علاء الدين بن مسعود الكاساني"،"١١١ص"،"مرجع سابق،" الحسيني السيستانيالسيد علي) "٣٢(

نصور م" ،"١٢٤ص"،" مرجع سابق"، "٥ج"، "ريا يحيى بن شرف النوويأبو زك" ،"٣ص"،"مرجع سابق
 "،" لبنان-بيروت"،"الكتب عالم" ،"٣ج" ،"شرح منتهى الارادات "،"بن يونس بن ادريس البهوتي

   ".  ٥٦ص" ،"هـ١٤٠٦
  ".٢٦١ص"،  "مرجع سابق "، " ٣ج"،  "محمد الشربيني الخطيب) "٣٣(
  ."٣٤٤ص"، "مرجع سابق "، " ٢ج"، "أبو بركات الشيخ الكبير الدردير) "٣٤(
منشورات الحلبي "،"كام الأسرة في الشريعة الإسلاميةأح"، "رمضان علي السيد الشربناصي. د) "٣٥(

مرجع " ،"أحمد نصر الجندي . د" ،  "٣٦٧ -٣٦٦ص"، "بلا سنة طبع "، "بلا مكان طبع "، "الحقوقية
  ."٤٧٠ص"، "سابق

من قانون الاحوال الشخصية ) ١١٢/٢(المادة " ،"من قانون الاحوال الشخصية العراقي) ٤١/٢(المادة)" ٣٦(
من قانون الاحوال ) ١٠٢(مادة وال" ،"من قانون الأحوال الشخصية الجزائري) ٥٦(والمادة " ،"السوري 

من ) ١٣٠(والمادة " ،"من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي )١١٨( المادةو"، "الشخصية العماني
  ."من قانون الاحوال الشخصية الاردني )١٢٦(المادة " ، "قانون الاحوال الشخصية القطري
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ن أحمد بن أبو محمد عبد االله ب" ،"٢٠٩-٢٠٨ص"،"مرجع سابق" ،"٥ج"،"محمد بن ادريس الشافعي) "٣٧ (
مرجع "، "٢ج"،"مالك بن انس الاصبحي" ،" ١٦٦ص"، ٨ج" ،"مرجع سابق"،"محمد بن قدامة المقدسي

شرائع الاسلام في مسائل الحلال " ،"جم الدين جعفر بن الحسن الحلي ابو القاسم ن" ، "٥٨٤ص"،"سابق
عفر محمد بن الحسن بن علي ابو ج" ، "٥٦١ص "، "بلا سنة طبع "،"بلا مكان طبع " ، "٢ج" ،"والحرام 
بلا مكان "،"المرتضويةلاحياء الاثار الجعفريةالمكتبة "، "٤ج"،"المبسوط في فقه الامامية " ،"الطوسي

   "٣٤٠ص "، "بلا سنة طبع "، "طبع
من قانون الاحوال ) ٥٦(والمادة "، "من قانون الاحوال الشخصية السوري) ١١٢/٢(تقابلها المادة ) " ٣٨(

من قانون ) ١١٨(والمادة" ،"من قانون الاحوال الشخصية العماني) ١٠٢(والمادة " ،"الشخصية الجزائري
) ١٢٦(والمادة "، "من قانون الاحوال الشخصية القطري) ١٣٠(والمادة "،"الاحوال الشخصية الاماراتي

  ". من قانون الاحوال الشخصية الاردني
اذا ردت دعوى التفريق المؤسسة على احد الاسباب :(رار المحكمة التمييز الاتحادية ما نصهجاء في ق) "٣٩(

 من قانون الاحوال الشخصية واكتسب الحكم لدرجة القطعية ثم اقيمت دعوى ٤٠الواردة في المادة 
ار رقم قر" ،.......) "ثانية لنفس السبب فعلى المحكمة تعيين الحكمين للاجتهاد في اصلاح ذات البين

  ".٨٣ص"،"مرجع سابق" ،"  اشار له ابراهيم المشاهدي،٣٠/٥/١٩٨٠ في ٨٠/شخصية/٢٤٧٨
بلا "، "مصر"،"دار الكتب القانونية " ،"ح قانون الاحوال الشخصية العراقيشر" ،"أحمد نصر الجندي. د) " ٤٠(

  ."١١٣ص"، "سنة طبع 
ليس للمحكمة تعيين مختار المحلة حكما عن الزوجة :(جاء في قرار المحكمة التمييز الاتحادية ما نصه) "٤١(

 اشار له ٢٥/١/١٩٧٨ في ٧٨/شخصية/١٨٧قرار "،)ما دامت قد طلبت تعيين والدها حكما عنها
  ." ٧١ص"، "مرجع سابق" ،"ابراهيم المشاهدي

  . "٣١٥ص"،" مرجع سابق "، "محسن ناجي . د)" ٤٢(
ات قانون تطبيق" ،"باقر خليل الخليلي.  أشار اليه د١٩٦٢/ ٥/ ٢٣ في ٢١٢قرار محكمة التمييز رقم ) " ٤٣(

  ."١٧٧ص"،  "١٩٦٤"، "بغداد "،"مطبعة الارشاد" ،"الاحوال الشخصية المعدل
يبذل الحكمان . ١:"من قانون الاحوال الشخصية السوري والتي نصت على أنه) ١١٤/١(تقابلها المادة ) " ٤٤(

من قانون الاحوال الشخصية الكويتي ) ١٢٩(وتقابلها المادة " ،.." .صلاح بين الزوجين جهدهما في الإ
لاح بين الزوجين على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق ويبذلا جهدهما في الإص:"التي نصت على أنه
من قانون الأحوال الشخصية العماني التي نصت على ) أ/١٠٣(وتقابلها المادة " ،"بأي طريق ممكنة

) ١١٩(وتقابلها المادة "،"بذل الجهد للإصلاح بين الزوجينعلى الحكمين تقصي أسباب الشقاق و. أ:"أنه
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل :"من قانون الأحوال الشخصية الاماراتي التي نصت على أنه 

من قانون الأحوال الشخصية القطري التي ) ١٣١(وتقابلها المادة " ،..." الجهد للإصلاح بين الزوجين 
 ...". على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين : "نصت على أنه 

حوال الشخصية من قانون الا) ١١٨/٢(من قانون الأحوال الشخصية المصري،المادة) ٨(انظر المادة) " ٤٥(
" ،" الفقه الإسلامي والقانون المصريأحكام الأسرة في" ، "عبد العزيز رمضان سمك . د" ،" الإماراتي،

  " .٣٧٥ص"، "بلا سنة طبع " ، "القاهرة"، "دار النهضة العربية 
  ."٢٤٩ص"، "مرجع سابق "، "أحمد نصر الجندي) " ٤٦(
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  ."٢٥٠ص"، "المرجع نفسه )"٤٧(
  ."٣٧٩ص"، "مرجع سابق " ،"يز رمضان سمك عبد العز) "٤٨(
  ". ٣٤٧ص"، "مرجع سابق"، "محمد سمارة . د)" ٤٩(
  ."١٩١ ـ ١٩٠ص"، "مرجع سابق "، "نايف محمد الجنيدي . د ) "٥٠(
 من قانون الاحـوال الشخـصية رقـم    ٤١ان المادة :(جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ما نصه       ) " ٥١(

 اشارت الى الخطوات الواجب اتباعها من قبل المحكمة واوردت ذلـك فـي               المعدل ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨
اي انه يتوجب على الحكمين ان يبذلا اولا        ....) على الحكمين ان يجتهدا في الاصلاح     (الفقرة الثالثة منها  

) المـدعى عليـه   (الجهد لاصلاح ذات البين في حين ان الحكمين قدما تقريرهما دون الالتقاء بالمميزة              
لاف القانون لذا كان عليهما تبليغها وبواسطة المحكمة بالموعد الذي يتفقان فيه للالتقاء بطرفـي               وهو خ 

الدعوى وفي حالة تبلغها وعدم حضورها بيان ذلك في تقرير يرفع للمحكمة لغرض إمهالها نهائياً وبعد                
 فـي  ٢٠١٠ ١/ ش  ٥١٤٩قرار رقـم  ) ذلك إصدار التقرير الذي يراه الحكمان موافقاً للشرع والقانون 

 ) ".قرار غير منشور (١١/١١/٢٠١٠

  ."١١٩ص"، "مرجع سابق" ، "محمد نايف الجنيدي . د) " ٥٢ (
  ."١٩١ص"، "المرجع نفسه ) " ٥٣(
، "٢٠٠٤" ،"مصر"،"، دار الكتب القانونية الطلاق والتطليق وآثارهما"،"أحمد نصر الجندي. د) "٥٤(

  . ٢٦٥ص"
من قانون الاحوال الشخصية ) ١٠٤(من قانون الاحوال الشخصية السوري،المادة) ١١٥(المادة:انظر) " ٥٥(

  ." العماني
ن قانون الأحوال م) ١٠٥(تقابلها المادة " ، "من قانون الأحوال الشخصية العراقي) ٤١/٣(المادة:انظر) " ٥٦(

من ) ١٢١/٢(والمادة " ،"ل الشخصية الكويتين قانون الأحوام) ب/ ١٣١(والمادة " ،"الشخصية العماني
والمادة " ،"من قانون الأحوال الشخصية القطري) ١٣٢(والمادة " ،"قانون الاحوال الشخصية الإماراتي 

وجاء في قرار لمحكمة "، "٢٠١٠ لسنة ٣٦من قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم ) ح/١٢٦(
حكما ثالثا الى الحكمين في دعوى التفريق فالعبرة بما يتفق اذا ضم القاضي :(التمييز الاتحادية ما نصه

قرار رقم ) عليه اثنان منهما حول امكان او تعذر الاصلاح بين الزوجين ومن هو المقصر
  " .٤٩ص"،  "مرجع سابق" ،" اشار له ابراهيم المشاهدي٤/١/١٩٧١ في ٧٠/شرعية/٢٨٤١

إذا تبين للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين :(ا نصهجاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية م) "٥٧(
وعجزت عن الإصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق فرقت المحكمة بينهما مما يقتضي السؤال من 

 ٣/١١/٢٠١٠ في ١/ ٢٠١٠ ش٤٤٥٠قرار ) المدعي عما إذا كان يرغب من تطليق المدعي من عدمه
  ".غير منشور

 لسنة ٥٩الشخصية السوري رقم من قانون الأحوال ) ١١٥(ه المادة وهذا ما أشارت الي) " ٥٨(
والمادة "، "١٩٨٤ لسنة ٥١من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم ) أ/ ١٣١(والمادة "،"١٩٥٣

من ) ٢/ ١٢١(ونص المادة " ،" ١٩٩٧ لسنة ٥٣صية العماني رقم من قانون الأحوال الشخ) ١٠٤(
من قانون الأحوال ) ١٣٢(ونص المادة "، "٢٠٠٥ لسنة ٢٨اراتي رقم قانون الأحوال الشخصية الام
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من قانون الأحوال الشخصية الأردني ) ط/١٢٦(والمادة " ، "٢٠٠٦ لسنة ٢٢الشخصية القطري رقم 
  . "٢٠١٠ لسنة ٣٦رقم 

، "١٩٦٨" ،"بلا مكان طبع " ،"دار الفكر العربي" ،"١ط" ،"الفرقة بين الزوجين "، "علي حسب االله. د) " ٥٩(
  ."١٥٦ص"

" ،"١٩٨٥" ،"لبنان -بيروت "، "دار احياء التراث العربي" ،" ٢ج"، "الموطأ " ، مالك بن انس الاصبحي) ٦٠(
بلا مكان "، "دار الفكر للطباعة والنشر" ،" ١ط" ،"٥ج"،" الام" ،"محمد بن ادريس الشافعي " ، "٥٨٤ص
، "ن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيأبو محمد عبد االله ب" ، " ٢٠٩- ٢٠٨ص"، "بلا سنة طبع " ، "طبع

، " بلا سنة طبع" ،"بلا مكان طبع " ،"دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع والطبع " ،  "٨ج"، "المغني "
  ."١٦٦ص"

 ـ" ، "٤ج" ، "المبسوط فـي فقـه الاماميـة    " ، "ابو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي    ) " ٦١( ة المكتب
محمـد  " ،  "٣٤٠ص "،  "بـلا سـنة طبـع      " ،"بلا مكان طبع    " ،"لاحياء الاثار الجعفرية     المرتضوية

مكتبـة ومطبعـة   " ،  "٣ج"، "مغني المحتاج الى معرفة معاني الفـاظ المنهـاج       " ،"الشربيني الخطيب   
ج عبـد   شمس الدين ابي الفـر    " ،   "٢٦١ص"،    "١٩٥٨"،" مصر  " ،  "مصطفى البابي الحلبي واولاده     

 ،" الكتاب العربي للنشر والتوزيـع     دار" ،   "٨ج"،"الشرح الكبير   " ،"الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي     
فعاليـة قـرار التحكـيم    "، "ابراهيم اسماعيل ابراهيم "، ."١٧٠ص" ،" بلا سنة طبع "،  "طبع  بلا مكان   "

، "نسانية تـصدرها جامعـة بابـل      وم الا بحث منشور في مجلة بابل للعل     "،  )"دراسة مقارنة (الالكتروني  
  ٣٧٠-٣٥٧، ص "٢٠١٣"،  "٢ع"،  "٢١المجلد "

مـن قـانون الاحـول    ) ١١٥(المـادة " ،  "من قانون الاحوال الشخصية العراقـي  ) ٤١/٤(انظر المادة ) "٦٢(
  " .من قانون الاحوال الشخصية الكويتي) ١٣١(المادة" ،  "الشخصية السوري

اتفاق الحكمين عل ان الزوج هو المقصر لا يكون :( الاتحادية ما نصهجاء في قرار لمحكمة التمييز) "٦٣(
 في ٧٣/شرعية اولى/٧٥٩قرار رقم ) سببا للتفريق ما لم يثبت الشقاق الدائم او اضرار الزوج بزوجته

  ."٤٩ص" ،" مرجع سابق" ،" اشار له ابراهيم المشاهدي١٩/٩/١٩٧٣
  ) " غير منشور (٢٠٠٥/ ٢٩/١٢ في ٢٠٠٥/١ ش ٣٥٧٢القرار رقم ) "٦٤(
" ،"منشأة المعارف"، "٢ج" ،"أحكام الاحوال الشخصية للمسلمين" ،"محمد كمال الدين إمام. د) " ٦٥(

القاضي " ،"١٥٣- ١٥٢ص" ،"مرجع سابق"،"علي حسب االله . د" ،"١٤٢ص"، "٢٠٠١" ،"الاسكندرية
دار الثقافة للنشر " ،" ١ط"، "ة دور القضاء الشرعي في اصلاح الأسر"،"الشرعي ناصر جبر القرم 

أحكام الاسرة في "، "رمضان علي السيد الشربناصي. د" ، "٢٠٥ص" ، "٢٠١٠"، "عمان "، "والتوزيع 
" ،".٣٦٨ص" ،"بلا سنة طبع "، "بلا مكان طبع" ،"منشورات الحلبي الحقوقية " ، "الشريعة الاسلامية 

النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على :(وجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية ما نصه
تحرى أسباب السعي لإعادة الحياة بينهما وو التوفيق بين الزوجين ما أمكن وأن عمل المحكمين ه

 من صاحبه، فإن جهل الحال وكان هناك ضرر الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجينالخلاف و
كان الثابت من تقرير وجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل والزلم يعرف الحكمان من المسيء من بينهما و

المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة نهما حاولا التوفيق بين الطاعن والحكمين إ
ت له عن تنازل الطاعن لإختلافهما في الطباع والعادات والزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع
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المطعون ضدها مع حرمانها اح الحكمين التفريق بين الطاعن وإقتر، فإن جميع مالها من حقوق طرفه
 ٥٨ لسنة ٤الطعن رقم ) من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين

  ".٩٣ ق ٥١٧ ص ١ ع ٤٠ س ١٩٨٩/٠٢/٢١جلسة 
من قانون الأحوال ) ١٠٣(والمادة " ،"من قانون الاحوال الشخصية السوري) ١١٤(تقابلها المادة ) " ٦٦(

من قانون ) ١٤٠(والمادة " ،"من قانون الاحوال الشخصية الكويتي) ١٣٠(والمادة " ،" الشخصية العماني
والمادة "، "من قانون الاحوال الشخصية القطري) ١٣١(والمادة " ،"الاحوال الشخصية الاماراتي

  " .نيمن قانون الاحوال الشخصية الارد) هـ ، و١٢٦(
أن المدعي لم يتمكن من اثبات وجود خلاف مستحكم :(جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية مانصه)" ٦٧(

بين الطرفين يحول دون استمرار الحياة الزوجية إضافة إلى أن الحكم الثالث حدد نسبة تقصير الزوج 
لأن سبب الخلاف ناشيء عليه وعلى فرض صحة ذلك فانه لا يمكن اعتباره سبباً للتفريق % ٦٠بـ 

وفي قرار آخر لها " ،)"غير منشور (٧/٢/٢٠٠٦ في ٢٠٠٥أ / ش ٣٩٤٥/ القرار رقم ) من جهته
أي أنه المتسبب بالخلاف % ٧٠أن تقرير الحكمين أوضح بالاتفاق أن نسبة تقصير الزوج :(قضت بأنه

غير  (٢٤/٤/٢٠٠٥ في ١/٢٠٠٥/ ش٢٥٨/ القرار المرقم ). وليس المدعى عليها لذا قرر نقض الحكم
أما بالنسبة للخلافات فقد بين تقرير الحكمين بالاتفاق أن نسبة :(وفي قرار آخر جاء النص فيه"،)"منشور

 في ٢٠٠٤/ ١/ ش ٨٦٩/القرار المرقم ). منها سبب المدعي لذا فان دعواها تكون موجهة للرد% ٧٠
  )."غير منشور (٦/١٢/٢٠٠٤
  

  

 

  

 


